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الملخص التنفيذي للبلاغ الوطني الثاني 
لدولة الإمارات العربية المتحدة
المقدم لمؤتمر  الدول الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الاطارية حول التغير المناخي

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب غرب آسيا باتجاه المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية. تتكون الدولة من (7) إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة. وتبلغ المساحة الكلية للدولة حوالي 83600 كم مربع. ويمتد الخط الساحلي على الشواطئ الجنوبية والجنوبية الشرقية للخليج العربي، بالإضافة إلى جزء من السواحل الغربية لخليج عمان. وتشترك الدولة في الحدود البحرية مع قطر من جهة الغرب والبرية مع المملكة العربية السعودية من جهتي الجنوب والغرب وسلطنة عمان من جهتي الشرق والجنوب، وتحتل موقعاً استراتيجياً على طول التخوم الجنوبية لخليج هرمز.
الظروف المناخية:
يتميز مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الحرارة والجفاف مع بعض التأثيرات البحرية نسبة لقرب الدولة من الخليج العربي وخليج عمان. وهناك فصلان رئيسيان في السنة هما الشتاء والصيف، حيث يمتد الشتاء بين نوفمبر إلى مارس، ويقدر متوسط درجات الحرارة فيه بحوالي (26°م) خلال النهار وحوالي (15°م) أثناء الليل، ونادراً ما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 6°م.  أما فصل الصيف، فيمتد من ابريل إلى نهاية سبتمبر وترتفع فيه درجة الحرارة إلى 48°م في المدن الساحلية مع نسبة رطوبة عالية تصل حتى 90%. أما في المناطق الصحراوية الجنوبية، فيمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 50°م مع انخفاض في نسبة الرطوبة.
يتزايد عدد السكان بسرعة كبيرة. فقد تضاعف عدد سكان الإمارات بما يقارب (10) أضعاف منذ عام 1975م، مما يؤهلها إلى أن تكون من الدول التي تشهد أعلى معدل في النمو السكاني في العالم خلال الفترة 1975-2005م. إلا أن معظم هذه الزيادة مرتبطة بمن يفدون إلى الدولة في مهام عمل مؤقتة. فقد ظل مواطنو الدولة يشكلون نسبة بسيطة من العدد الكلي للسكان، حيث يزداد عددهم بمعدل 2.9% سنوياً، بالمقارنة مع زيادة أعداد الوافدين بحوالي 6.9% سنوياً. 
تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م من الإمارات الحالية باستثناء رأس الخيمة التي انضمت للاتحاد في العام التالي (1972). وقد قامت الدولة على أساس نظام دستوري اتحادي متطور تحت قيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله. يتكون النظام السياسي للدولة من (7) حكومات محلية ممثلة في هيئة رئاسية هي المجلس الأعلى للاتحاد وجهاز تنفيذي هو مجلس الوزراء الاتحادي وهيئة تشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي. وتتوزع السلطات المختلفة بين المستويات المحلية والاتحادية وفقاً للدستور.
 ويتمتع اقتصاد الإمارات بتنوع جيد في موارد ومصادر الدخل. وقد شهد نمواً قوياً في السنوات الأخيرة. وبالرغم من أنها من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، وتأتي احتياطاتها النفطية في المرتبة السادسة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الخامسة من احتياطات الغاز الطبيعي، فإن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنفط والغاز، شكلت حوالي 38% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007م. الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً حقيقياً بمعدل 11.2% سنوياً خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة. 
كما تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً تجارياً رئيسياً على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2007م إلى ما يقارب 0.3 ترليون دولار، مشكلاً حوالي 22% من إجمالي التبادل التجاري للدول العربية، وذلك بالرغم من أن عدد سكان الإمارات لا يشكل سوى 2% فقط من عدد السكان في العالم العربي. وتستقبل موانئ دبي الرئيسية في جبل علي وميناء راشد والحمرية وخور دبي أكثر من (13) ألف سفينة سنوياً ، مستأثرة بنسبة هامة من حركة الشحن العالمية.  
ظلت الإمارات تنظر إلى الموارد الطبيعية باعتبارها من الأصول القيمة والحساسة التي تحتاج إلى الصون والحماية، ولذلك فقد تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات طويلة المدى للاستدامة البيئية من  أجل الحفاظ على جودة الهواء في المناطق الحضرية وفرض ضوابط تنظيمية مشددة على الصناعة والأنشطة التنموية الأخرى وإنشاء مناطق محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية بيئات الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والإدارة المستدامة للموارد المائية المحدودة. 
وقد خصصت الإمارات استثمارات ضخمة لتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتعزيز نمو الأنشطة المرتبطة بها في الدولة، بدءاً بالصناعة المحلية للمنتجات الدوائية إلى استيراد أحدث المعدات والأجهزة الطبية، وانتهاء بإقامة المجمعات الصحية والمستشفيات الخاصة. ولذلك فإن معدلات وفاة الأطفال ومتوسطات الأعمار تضاهي المعدلات المقابلة لها في معظم الدول المتقدمة، فيما تم القضاء على الأمراض الوبائية الخطيرة. وتأتي حملات الطب الوقائي في صدارة أولويات سياسات الصحة العامة وتشكل عنصراً أساسياً من استراتيجية الرعاية الصحية، الأمر الذي كان له تأثير كبير على تحسين متوسط العمر المتوقع للسكان.
وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة تعليماً شاملاً للطلبة من الذكور والإناث من مرحلة الروضة إلى المرحلة الجامعية. ويتم توفير التعليم لمواطني الدولة دون مقابل في جميع المستويات التعليمية. كما تتمتع الدولة بوجود قطاع واسع من خدمات التعليم الخاصة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، فيما يواصل عدة آلاف من الطلبة التعليم العالي في الخارج على نفقة الدولة. ويصل عدد الجامعات المفتوحة في الإمارات إلى حوالي (60) جامعة حكومية وخاصة. وتقدر نسبة الإناث في المدارس بأكثر من 50%، فيما تقدر نسبة رفع الأمية بين المواطنين بحوالي 93%. 
وتحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على التطوير المستمر لنظام عالي الكفاءة للنقل والمواصلات.  وقد ساعدت الموانئ والمطارات الحديثة وشركات الشحن وخطوط الطيران وشبكة الطرق عالية الجودة على دعم خطط التنمية الهادفة إلى تأهيل الإمارات لتكون محوراً رئيسياً لحركة النقل العالمية. ويعتبر مطار دبي الدولي واحداً من مراكز النقل الجوي الأسرع تطوراً في العالم بمستويات نمو عالية في عدد الركاب، وصلت إلى 15% سنوياً خلال السنوات العشر الأخيرة. أما فيما يتعلق بالنقل البري، فإن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، تخطط لإنشاء شبكة متكاملة من الطرق السريعة والسكك الحديدية وخدمات المترو والترام بالتوازي مع الحافلات وسيارات الأجرة والمواقف والمحطات.
انبعاثات غازات الدفيئة: 
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بحصرٍ للكميات المنبعثة من غازات الدفيئة للعام 2000م (انظر الجدول رقم (1)، حيث بلغ مجموعها 128268 جيجا غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتتضمن هذه الحصيلة 116114 جيجا غرام من الطاقة و6466 جيجا غرام من الصناعة و3084 جيجا غرام من الزراعة و2622 جيجا غرام من النفايات. وقد قدرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم امتصاصها بواسطة قطاع الغابات والحدائق بحوالي 9665 جيجا غرام في عام 2000م. وبالتالي، فإن الانبعاثات الصافية تقدر بحوالي 118620 جيجا غرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. أما انبعاثات مركبات الكربون المشبعة بالفلور (PFCs) ومركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) ومركب الكبريت سداسي الفلور (SF6)، فهي بكميات بسيطة لا تذكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لوقف استيراد المنتجات التي تحتوي على هذه الغازات. وعلى أساس الكمية الصافية من الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون، فقد زادت الانبعاثات في الدولة بنسبة 60% خلال الفترة من 1994م إلى 2000م، أو بمعدل 8.1% سنوياً خلال تلك الفترة.

جدول رقم (1)
الانبعاثات الكلية لغازات الدفيئة في الإمارات (جيجا غرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	المصادر والأحواض
	مكافئ CO2
	CO2
	CH4
	N2O
	NOx
	CO
	NMVOC
	SO2

	1- الطاقة
	116114
	96240
	796
	10
	247
	362
	19
	8085

	2- الصناعة
	6466
	6466
	0
	0
	1
	151
	21
	6

	3- المذيبات والمنتجات الأخرى 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4- الزراعة
	3084
	0
	80
	5
	0
	0
	0
	0

	5- الغابات والحدائق
	-9665
	-9665
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6- النفايات
	2622
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	0

	الانبعاثات الكلية
	128286
	102706
	997
	15
	248
	513
	41
	8091

	الانبعاثات الصافية
	118620
	93041
	997
	15
	248
	513
	41
	8091






قابلية التعرض لتأثيرات التغير المناخي والتكيف معها:
منذ تقديمها للبلاغ الوطني الأول، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحليل البيانات المتصلة بالتغيرات المناخية الإقليمية، كما قامت بإجراء دراسات لقابلية المناطق الساحلية والموارد المائية والنظم البيئية البرية للتأثر بتغيرات المناخ ومتطلبات التكيف مع تلك التأثيرات. وتم أيضاً القيام بدراسة درجة تأثر اقتصاد الإمارات بإجراءات الاستجابة التي تتخذها دول المرفق الأول للوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو. 
 تم القيام بتقدير التغيرات المناخية المتوقعة باستخدام طريقة الخرائط التنازلية (Self Organization Maps Downscaling - SOMD) ، بالإضافة إلى نماذج محاكاة حركة المناخ العالمي (Global Circulation Models) التي تنطبق على التقرير الخاص بسيناريوهات انبعاث غازات الدفيئة (SRES2A GHG). يوضح الشكل رقم (1) المتوسطات الدنيا والقصوى للارتفاع المتوقع في درجات الحرارة في عام 2050م و2100م بالمقارنة مع متوسطات درجات الحرارة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (1994-2004م)، حيث يتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في عام 2050م بما بين 2.1°م – 2.8°م  قياساً للمتوسط السابق، ثم بين 4.1° م – 5.3° م فوق المتوسط السابق بحلول عام 2100م. وبالرغم من أن هذه الدراسات يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مؤكدة، فإن دراسة التغيرات المناخية المتوقعة تتنبأ بمناخ مستقبلي أكثر جفافاً وخاصة خلال فصل الشتاء (أي في يناير وفبراير ومارس).







	شكل رقم (1) 
التغير المتوقع في المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة (2050 ،2010م)
	شكل رقم (2) 
متوسط كميات الأمطار السنوية (2050، 2010م) مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة 1994-2004م
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)أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بالمناطق الساحلية، هي أن هذه المناطق ربما تتعرض للغمر الشديد بالماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث من المتوقع أن يزحف خط الشاطئ الحالي إلى الداخل بصورة ملحوظة. والواقع أن جميع المدن الساحلية في الإمارات ستتعرض لمستويات متزايدة من الغمر، ويختلف ذلك باختلاف السيناريو المحتمل. عند النظر إلى أبوظبي كمثال، وحتى السيناريو الذي يشير إلى أقل ارتفاع لمستوى سطح البحر، يتوقع أن تتعرض مساحات كبيرة من المناطق الساحلية العامرة بالمنشآت للغمر بالماء (انظر المناطق المظللة باللون الأزرق في الخريطة العلوية على اليسار). أما السيناريو الذي يشير إلى أقصى ارتفاع لمستوى سطح البحر، فيتوقع أن تكون المساحة المغمورة بالماء كبيرة للغاية مقارنةً بالسيناريو الأول وأن تؤدي إلى زحف حافة الشاطئ نحو اليابسة بمسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومتراً (انظر المناطق المظللة باللون الأزرق في الخريطة السفلى على  اليسار).
	 (
في عام 2050م، يتوقع أن يكون الإمداد أقل كثيراً من الطلب المتوقع للمياه في إمارة أبوظبي 
) (
في عام 2002م، كان الامداد يزيد قليلاً على الطلب الكلي للمياه في إمارة أبوظبي
) (
في عام 2050م، الامداد السنوي من المياه في إمارة أبوظبي سيكون أقل كثيراً من الطلب المتوقع
)
	

	شكل رقم (4) ميزان الامداد والطلب على المياه 2002 و2050م
	


ومن أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة الموارد المائية أن الزيادة المتوقعة في النمو السكاني ومتطلبات الري والنشاط الاقتصادي والنشاط التجاري اليومي، مع الإدارة الحالية للموارد المائية، سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على المياه في المستقبل بصورة تتجاوز كثيرًا امدادات المياه المتاحة. وحتى مع توفير امدادات جديدة من مياه البحر المحلاة، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في عام 2050م ليتجاوز الامدادات المتوفرة بثلاثة أضعاف تقريبًا (انظر الشكل اعلاه إلى اليمين). للتصدي للنتائج المذكورة أعلاه، توصي الدراسة بالبحث في استراتيجيات للحد من الفجوة المتنامية بين الامدادات المائية المتوفرة وتوقعات الطلب المائي. وتتلخص التوصية المحورية في وضع استراتيجية لتقليل استهلاك الفرد للمياه بنسبة 50% من المستويات الحالية بحلول عام 2012م، مع الحفاظ على هذا المستوى الحالي للطلب حتى عام 2050. لتحقيق هذا الهدف هناك مجموعة من التوصيات الأساسية تشمل رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وزيادة الاعتماد على التقنيات ذات الكفاءة العالية في ترشيد استهلاك المياه وتطوير استراتيجيات إدارة الطلب، وتقديم الحوافز المشجعة للحد من الاستهلاك، ووضع نظام للتخطيط والإدارة المتكاملة للمياه.
أما فيما يتعلق بالأراضي الجافة فالنتيجة الأساسية المتوقعة هي أن يؤدي تغير المناخ إلى حدوث تغيرات في الخصائص الإيكولوجية الأساسية التي تعتمد عليها النظم البيئية في الأراضي الجافة. وهناك خطر كبير يتمثل في اختلال التزامن بين مواسم الهجرة والتكاثر لدى الكائنات الحية التي تتغذى على بعضها البعض، وهو ما سوف يؤثر على الكائنات المستوطنة والمهاجرة على حدٍ سواء. ومن ثم، فإن التأقلم مع التغير المناخي المتوقع في المستقبل، يتطلب وضع خطط للتكيف في مناطق الأراضي الجافة، تتضمن تكثيف الحماية للتنوع البيولوجي وتطوير القدرات في مجال الدراسات الاستباقية لمقدرة النظم البيئية على التكيف، وبناء القدرات العلمية في مجال البحوث المتخصصة بالنظم البيئية في الأراضي الجافة. 
وأخيراً فإن دراسة الآثار الاقتصادية، تشير إلى عدم توفر بدائل متوقعة للوقود المستخدم في أنظمة النقل والمواصلات والذي يعتمد على البترول حتى عام 2025م، حيث لن يكون بالإمكان إنتاج الوقود الحيوي بكميات كافية للتأثير على الاسواق العالمية للنفط. ويتضمن الجدول رقم (2) ملخصاً للطلب العالمي من النفط في عام 2025م ومسارات النمو الاقتصادي مقابل السيناريوهات الثلاثة المتوقعة للتغير المناخي. وتوضح هذه الأرقام أن هناك تغير طفيف في توقعات الاستهلاك العالمي للنفط في حالة فرض ضرائب لا تزيد على 90 دولاراً للبرميل. وحتى في أسوأ السيناريوهات، عند فرض ضرائب تصل إلى 180 دولاراً للبرميل، فإن الطلب العالمي من النفط في عام 2025م، لن يكون أقل من 80% من الطلب المتوقع في حالة عدم فرض أية ضريبة على الكربون. 
تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة:
تعززت الأنشطة الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في غضون السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر مبادرة مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) من المبادرات الرائدة التي تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في مشروعات تجمع بين الحد من التغير المناخي وترويج الاستثمارات الاقتصادية الناجحة واستغلال الطاقة النظيفة. وتستهدف هذه المبادرة استدامة قطاعات البنية التحتية والصناعة ومشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الهيدورجين وطاقة الرياح وخفض الكربون وتطوير التقنيات الحديثة. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع أكثر من 200 بليون دولار وتخصيصها للبحوث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول منتج رئيسي للنفط والغاز، يقوم باتخاذ خطوة رائدة في تطوير مصادر نظيفة للطاقة البديلة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم مبادرة مصدر ببناء أول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات في صحراء أبوظبي، وهي مدينة مصدر التي تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100% لتوفير أفضل وأحدث الخدمات لسكانها الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 50 ألف نسمة والشركات التي تعمل فيها والتي تقدر بحوالي 1500 شركة. تقام المدينة على مساحة 6 كيلومترات مربعة، وسوف تشهد العديد من الاستثمارات المكثفة، كما ستقام بها محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالخلايا الكهروضوئية. وسوف تكون هذه المدينة نموذجاً لكيفية ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، في نفس الوقت الذي يتمتع فيه السكان بمستويات حياة راقية ومتطورة. ومن المقرر أن تكون "مصدر" مدينة نموذجية لكيفية الحفاظ على النمو والمستويات العالية للمعيشة بدون انبعاثات من غازات الدفيئة. ولتحقيق هذه الرؤية، اعتمدت مدينة مصدر رسمياً مبادئ برنامج 'الحياة على كوكب واحد' التابع لجمعية الحياة الفطرية (WWF).
بالإضافة إلى مبادرة مصدر، هناك دراسات مستمرة لتحديد أنسب الاستراتيجيات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بجرد الانبعاثات وفقاً لتوقعات العرض والطلب للطاقة، وذلك من أجل التركيز على دراسة السياسات والخيارات الممكنة لخفض الانبعاثات المستقبلية. وقد تم وضع خطط على مدى أطول للاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، بما يتضمن التوظيف الأمثل للتقنيات التي تزيد من كفاءة استخدام الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة للمساهمة في إحداث خفضٍ جوهري ومؤثر لانبعاثات غازات الدفئية.
وتتضمن الاستراتيجيات الحالية والمستقبلية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وضع وتطوير المواصفات الارشادية للبناء المستدام (المباني الخضراء) وتقييم البصمة البيئية وتوليد الكهرباء منخفضة الكربون باستغلال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، واستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية والاستفادة من الغاز الطبيعي في تشغيل المصانع بكفاءة عالية، وإقامة مشاريع النقل المستدامة في مجال الطيران والمواصلات العامة وترويج الوقود البديل وتنظيم مجموعة متنوعة من الحملات لرفع مستوى الوعي بالتغير المناخي لعامة الجمهور وقطاعات الأعمال والإعلام. ويعتقد أن هذه الإجراءات سوف تسهم في تقليل الانبعاثات بما يقدر بحوالي 1.1 بليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030م.
الخطوات المتخذة لتطبيق الاتفاقية
مما سبق يتضخ لنا أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوفاء بالتزاماتها العالمية تستند إلى ضرورة الحصول على المزيد من المعرفة لدراسة حساسية مواردها الطبيعية والاقتصادية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي، وإتخاذ خطوات استباقية لتكثيف الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. ولذلك فقد اتخذت الدولة عدة خطوات فعلية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي منذ تقديمها لبلاغها الوطني الأول. وفيما يلي أهم أولويات الدولة في هذا المجال (الشكل رقم 5- يتضمن ملخصاً للاجراءات المتخذة):
إنشاء شبكات للمراقبة: تربط هذه الشبكات بين نظم المراقبة ورصد انبعاثات غازات الدفيئة لبناء قاعدة معلومات شاملة حول الكيفية التي يؤثر بها التغير المناخي على القطاعات الحساسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تأثير الأنشطة الانتاجية المختلفة على انبعاثات الغازات الدفيئة.
تقييم استراتيجيات خفض انبعاثات غازات الدفيئة: يتم تقييم السياسات والاستراتيجيات والإجراءات الهادفة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل التركيز على خفض هذه الانبعاثات في القطاعات ذات الأولوية القصوى.
تقييم خيارات التكيف مع التغير المناخي: يهدف هذا التقييم إلى الحد من الأضرار التي تقع على النظم البيئية والبنية التحتية والمجتمعات المحلية نتيجة التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وذلك من خلال إتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لحماية المناطق الساحلية والموارد المائية والنظم البيئية في الأراضي الجافة وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الصحة العامة. 











التوعية وبناء القدرات: تعنى هذه الأولوية بتعزيز القدرات الفردية والجماعية للقطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل رأي عام أكثر إدراكاً ومعرفة، علاوة على تقوية القدرات المؤسسية الأساسية للبحوث والدراسات التي تساهم في تحسين آليات إتخاذ القرار.
 (
إنشاء شبكات المراقبة
)	
 (
الخطوات
 اللازمة 
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ويتم حالياً تطبيق هذه الآلية في إمارة أبوظبي، فيما يجري التنسيق والتشاور من أجل توسيعها لتضم الإمارات الست الأخرى. وفيما يظل هناك الكثير مما يجب القيام به لتحديد الإجراءات الملائمة وتنفيذها والتنسيق بشأنها بين المؤسسات الوطنية والهيئات والجهات المعنية، فإن الآلية الحالية تتمتع بدعم متزايد وينعقد العزم على مراجعتها وتحسينها خلال الأشهر والسنوات القادمة.   
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Figure ES-1: Projected annual average temperature
change; 2050, 2100
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Figure ES-2: Average monthly precipitation relative to
observed levels; 2050, 2100
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